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المُلخّص

ــل الإعــان العالمــيّ لحقــوق الإنســان لعــام 1948 حجــر الأســاس الــذي أطلــق الشــرارة الأولــى للتجريــم  يُمثّ
الصّريــح للتّعذيــب دوليّــاً، ليمــأ بذلــك الفــراغ الــذي تركتــه الإتفاقيّــات السّــابقة التــي إفتقــرت لنصــوصٍ صريحــة 
تحظــر ممارســته. ومنــذُ ذلــك الحيــن، تتابعــت الجهــود القانونيّــة بــدءاً مــن الإتفاقيّــة الأوروبيّــة لعــام 1950 
هــذه  إذ تضافــرت  التعذيــب.  مناهضــة  إتفاقيّــة  إلــى  والسّياســيّة، وصــولًا  المدنيّــة  للحقــوق  الدولــيّ  والعهــد 
الصكــوك لفــرض حظــر قانونــيّ شــامل، وصياغــة مفهــوم دقيــق للتعذيــب يضمــن ملاحقــة مرتكبيــه ومعاقبتهــم. 
ومــن ثــمّ، تُلــزم اتفاقيتــا “لاهــاي” و “جنيــف” الــدول بضــرورة معاملــة الأســرى معاملــة إنســانيّة تليــق بكرامتهــم، 
وتُجــرّم أيّ مســاس بســامتهم الجســديّة أو إخضاعهــم لأيّ شــكل مــن أشــكال القســوة والتشــويه. وفــي هــذا 
الإطــار، تبــرز المــادّة الثالثــة المشــتركة بيــن اتفاقيّــات جنيــف الأربــع لعــام 1949 كضمانــة جوهريّــة فــي 
النّزاعــات المســلّحة غيــر الدوليّــة، إذ تحظّــر بشــكل قاطــع الإعتــداء علــى الحيــاة والســامة البدنيّــة، وتُحــرّم 
التشــويه والمعاملــة القاســية والتعذيــب. وبذلــك، تؤكّــد بمضمونهــا علــى وجــوب صــون الكرامــة الإنســانيّة حتــّى 

فــي أحلــك ظــروف النّزاعــات الداخليّــة.

ــات جنيــف، النّزاعــات المســلّحة،  ــيّ، الإعــان العالمــيّ، إتفاقيّ ــة: التعذيــب، القانــون الدول ــات المُفتاحيّ الكلم
الكرامــة الإنســانيّة. 

الإطار الحمائيّ الدّوليّ لمناهضة جريمة التّعذيب
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Abstract

   The Universal Declaration of Human Rights of 1948 represents the cornerstone that sparked 
the first explicit criminalization of torture internationally, filling the void left by previous con-
ventions that lacked explicit texts prohibiting its practice. Since then, legal efforts have con-
tinued, starting with the 1950 European Convention and the International Covenant on Civil 
and Political Rights, all the way to the Convention against Torture. Further, these instruments 
combined to impose a comprehensive legal prohibition and formulate a precise concept of tor-
ture that ensures the prosecution and punishment of its perpetrators. Therefore, the Hague and 
Geneva Conventions oblige states to treat prisoners in a humane manner befitting their dignity 
and criminalize any harm to their physical safety or subjecting them to any form of cruelty or 
mutilation. In this context, Article 3, common to the four Geneva Conventions of 1949, stands 
out as a fundamental guarantee in non-international armed conflicts. It categorically prohib-
its attacks on life and physical integrity and prohibits mutilation, cruel treatment, and torture, 
thereby affirming the necessity of preserving human dignity even in the darkest circumstances 
of internal conflicts.

Keywords: torture, international law, Universal Declaration, Geneva Conventions, armed con-
flicts, human dignity.
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المقدمة
     يُعــد التعذيــب مــن أبــرز الجرائــم الدوليــة وأشــدها خطــورة لمــا تخلفــه مــن نتائــج وخيمــة علــى الســامة البدنيــة 
والنفســية والعقليــة للكائــن البشــري، وأمــام هــذا الواقــع وإزاء اســتمرار الانتهــاكات الجســيمة التــي تهــدر الكرامــة 
الإنســانية، بــذل المجتمــع الدولــي دوراً كبيــراً فــي التأكيــد علــى أن الحمايــة مــن اســتخدام التعذيــب تمثــل حقــاً 

أساســياً للإنســان، والــذي لــه قيمــة قانونيــة مطلقــة لا مجــال للتنصــل منــه.

حظيــت جريمــة التعذيــب منــذ نشــأة حقــوق الإنســان باهتمــام خــاص، وذلــك مــن خــال سلســلة مــن المعاهــدات 
والصكــوك الدوليــة والإقليميــة التــي تشــمل القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان والقانــون الدولــي الإنســاني والقانــون 
الدولــي الجنائــي وكذلــك الدســاتير والتشــريعات الوطنيــة التــي تنــص علــى تجريــم التعذيــب وكان ذلــك بصــورة 

تدريجيــة.

ففــي مرحلــة أولــى تــم حظــره مــن خــال الاتفاقيــات الدوليــة العامــة والخاصــة بحقــوق الإنســان والإعلانــات، 
واتفاقيــات القانــون الدولــي الإنســاني، أمــا فــي مرحلــة لاحقــة فانصــب التوجــه نحــو تجريــم التعذيــب مــن خــال 
وضــع اتفاقيــة خاصــة تناهــض التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو 

المهينــة))).

سنتناول هذا الموضوع ضمن مبحثين كما يأتي:

المبحث الأول: الحماية من التعذيب في القانون الدولي لحقوق الإنسان. 

المبحث الثاني: مناهضة التعذيب في القانون الدولي الإنساني.

)))  روان محمــد الصالــح، قــراءة قانونيــة فــي اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وقانــون العقوبــات الجزائــري، بحــث منشــور فــي 
مجلــة الدراســات القانونيــة والسياســية، العــدد )7( 2018، ص 187.
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المبحث الأول
الحماية من التعذيب في القانون الدولي لحقوق الإنسان

أدرك المجتمــع الدولــي عقــب الحــرب العالميــة ومــا أعقبهــا مــن دمــار وآثــار ســلبية علــى مســتوى الحقــوق 
والحريــات، أن الفــرد هــو شــخص مــن المجتمــع الدولــي، والــذي لأجلــه يجــب أن تشــرع الحقــوق والحريــات، 
وأن تتضافــر الجهــود لأجــل حمايتــه مــن كل الانتهــاكات التــي تمــس حقوقــه وحرياتــه، مــع تحميلــه المســؤولية 
الجنائيــة عــن أفعالــه الماســة بالكرامــة الإنســانية، والتــي مــن بينهــا التعذيــب الــذي انتقــل عبــر مراحــل تاريخيــة 
مــن دائــرة الإباحــة إلــى دائــرة التحريــم. لقــد أباحــت نظــم قانونيــة قديمــة التعذيــب كوســيلة لاســتنطاق المتهــم، 
وأخــذ معلومــات منــه قســراً أو دفعــه للاعتــراف بالجــرم المنســوب إليــه رغمــاً عــن إرادتــه، كمــا واتخذتــه جهــات 
غيــر رســمية وســيلة فــي الانتقــام مــن جهــات مناوئــة لهــا، أو مختلفــة عنهــا سياســياً أو دينيــاً أو اجتماعيــاً، حتــى 
عــد فيمــا بعــد أحــد مظاهــر التمييــز العنصــري، وصــورة مــن صــور الإجــرام الدولــي، والأمثلــة علــى ذلــك كثيــرة، 
فقــد اتخذتــه جماعــات إرهابيــة مناوئــة للســلطة بقصــد إرهابهــا وإرهــاب المواطنيــن، واتخــذه المســتعمر وســيلة 
للفتــك بالمقاوميــن الشــرفاء، لإرهابهــم وإرهــاب كل مــن يفكــر فــي التعاطــف معهــم، لــذا تشــكلت قناعــة قانونيــة 
عالميــة بضــرورة تجريــم التعذيــب، مــن خــال اتفاقيــات بروتوكــولات أنشــأها المجتمــع الدولــي لحمايــة حقــوق 

وحريــات الأفــراد وعــدم اســتباحتها.

وبناءً عليه، سنتناول هذا الموضوع ضمن مطلبين كما يأتي:

المطلب الأول: الصكوك الدولية للوقاية من التعذيب.

المطلب الثاني : الآليات الرقابية )أجهزة رصد المعاهدات(.

المطلب الأول

الصكوك الدولية للوقاية من التعذيب

دفعــت الطبيعــة غيــر المقبولــة للتعذيــب الضميــر الإنســاني الدولــي إلــى رفضــه، حتــى فــي حالــة عــدم وجــود 
المعاهــدات ممــا جعــل منــع التعذيــب قاعــدة آمــرة مــن قواعــد القانــون الدولــي لا يمكــن أن تخضــع لأي تقييــد، 
وتلتــزم بهــا جميــع الــدول، حتــى تلــك التــي لــم تصــدق علــى الاتفاقيــات المتعلقــة بهــا، لذلــك فــإن حظــر التعذيــب 

مطلــق، لا يمكــن لأي ظــرف طــارئ أو قاهــر أن يبــرره، لا ســيما الأمــن القومــي أو الإرهــاب.

إن حظــر التعذيــب وغيــره مــن ضــروب ســوء المعاملــة معتــرف بــه عالميــاً ومؤكــد فــي كل الصكــوك الدوليــة 
والإقليميــة الرئيســية لحقــوق الإنســان، كمــا أن هــذا الحظــر منصــوص عليــه فــي القانــون الدولــي العرفــي، 
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وبالتالــي فهــو ملــزم لجميــع الــدول وفــي جميــع الظــروف، بصــرف النظــر عــن الالتزامــات التعاهديــة للــدول فيمــا 
يتعلــق بذلــك الحظــر، إذ تعتــرف الصكــوك الدوليــة التــي تتضمــن حظــر التعذيــب تحديــداً بطبيعتــه المطلقــة 
وغيــر القابلــة للانتقــاص، كمــا يســتثنى حظــر التعذيــب وســوء المعاملــة مــن الأحــكام التــي تنشــئ اســتثناءات، 

ويمكــن ملاحظــة ذلــك مــن خــال اســتعراض المواثيــق التــي ناهضــت التعذيــب))).

أولًا: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948

لقــد كان الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان منظومــة تقنيــن الحقــوق والحريــات، فأكــد علــى أن لــكل إنســان 
الحــق فــي الحيــاة والحريــة والســامة البدنيــة والنفســية، ومنــع الــرق، والقضــاء علــى التعذيــب، إذ نــص فــي المــادة 
الخامســة بشــكل صريــح علــى حظــر التعذيــب والعقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة، فجــاء فيهــا: »لا 

يعــرّض أي إنســان للتعذيــب ولا للعقوبــات أو المعامــات القاســية أو الوحشــية أو المحطــة للكرامــة ))).

ورغــم أن الإعــان العالمــي حظــر التعذيــب، إلا أنــه لــم يعرّفــه ولــم يحــدد عقوبتــه، ولــم يلــزم الــدول إلا بإلــزام 
معنــوي علــى ضــرورة احترامــه، أو يفــرض علــى الــدول أن تتكيــف منظومتهــا القانونيــة وفــق مبادئــه.

ثانياً: إعلان الأمم المتحدة للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري لعام 1963

أصدرتــه الجمعيــة العامــة فــي عــام 1963 قــراراً أكّــدت فيــه علــى الإعــان بشــكل رســمي علــى ضــرورة تأميــن 
لــذا فــإن مراعــاة كرامــة الإنســان واحترامهــا يســتتبع بالضــرورة منــع  كرامــة الشــخص الإنســاني واحترامهــا، 

التعذيــب))).

ثالثاً : العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام 1966

مــن أجــل إقــرار وتعزيــز وحمايــة حقــوق الإنســان تواصلــت جهــود الأمــم المتحــدة ودعــت بذلــك إلــى عقــد العديــد 
مــن الاتفاقيــات الدوليــة المعنيــة بحقــوق الإنســان بالإضافــة إلــى نصــوص حقــوق الإنســان التــي نــص عليهــا 
ميثــاق المنظمــة الدوليــة ومــا جــاء فــي الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان الصــادر فــي 10 كانــون الثانــي/ 
ديســمبر 1948 وبعــد صــدور الإعــان اتجهــت الأمــم المتحــدة إلــى تحويــل المبــادئ إلــى مــواد اتفاقيــة تقــرر 
التزامــات قانونيــة مــن جانــب كل دولــة مصدقــة عليهــا، واســتقر الــرأي علــى وضــع تلــك الحقــوق والحريــات فــي 
كل مــن العهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة والسياســية والعهــد الدولــي للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة 
وقــد تــم وضــع مشــروع اتفاقيــة الحقــوق المدنيــة والسياســية ســنة 1954، وبعدهــا أحيــل المشــروع علــى الجمعيــة 
العامــة وتمــت الموافقــة عليــه ســنة 1966، وفتــح البــاب للتوقيــع إلا أن الاتفاقيــة لــم تدخــل حيــز النفــاذ إلا بعــد 

)))  طــارق برجكجــي، إســتراتيحية مناهضــة جريمــة التعذيــب فــي القانــون الدولــي، رســالة ماجســتير مقدمــة إلــى الجامعــة 
الافتراضيــة الســورية، 2002، ص 13.

)))  انظــر المــادة /5/ مــن الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان الــذي اعتمــد ونشــر بقــرار الجمعيــة العامــة رقــم 217 المــؤرخ 
فــي 1948/12/10.

)))  طــارق عــزت رخــا، تجريــم التعذيــب والممارســات المرتبطــة بــه )دراســة مقارنــة فــي القانــون الدولــي العــام والقانــون الوطنــي 
والشريعة الإسلامية(«، دار النهضة، القاهرة، 1999، ص 331.
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10 ســنوات أي فــي ســنة 1976، تتكــون الاتفاقيــة مــن/53/ مــادة))).

وفــي مجــال مناهضــة التعذيــب فقــد نصــت المــادة الســابعة مــن العهــد علــى أنــه: »لا يجــوز إخضــاع أحــد 
للتعذيب ولا المعاملة أو العقوبة القاســية أو اللاإنســانية أو الحاطة بالكرامة، وعلى وجه الخصوص لا يجوز 
إجــراء أيــة تجربــة طبيــة أو عمليــة علــى أحــد دون رضــاه الحــر)))، ونصــت المــادة الرابعــة مــن العهــد علــى أنــه 
يجــوز للدولــة التحلــل مــن التزاماتهــا طبقــاً لنصــوص العهــد فــي حــدود مــا يتطلبــه الوضــع لكنهــا اســتثنت مــن 
ذلــك بعــض المــواد التــي تقــر مجموعــة مــن الحقــوق ومنهــا المــادة الســابعة التــي تنــص علــى عــدم التعــرض 

للتعذيــب))).

رابعــاً : إعــان الأمــم المتحــدة للحمايــة مــن التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة والعقوبــة القاســية أو 
اللاإنســانية أو المهينــة 1975

تــم اعتمــاده مــن طــرف الجمعيــة العامــة فــي 9  كانــون أول/ ديســمبر/ 1975 بالقــرار )3452. )د-30-(( 
ويعــد خطــوة هامــة فــي إطــار المجهــودات الدوليــة لمحاربــة التعذيــب والقضــاء علــى كافــة ممارســاته، يحتــوي 
الإعــان علــى اثنتــي عشــرة مــادة تتضمــن أحكامــاً حــول تعريــف التعذيــب وأشــكاله واعتبــار جميــع أنــواع التعذيــب 
كمــا عرفتهــا المــادة الأولــى منــه جرائــم بموجــب القانــون الجنائــي لــكل دولــة )))، وتنــص المــادة العاشــرة منــه 
علــى أن تقــام الدعــوى الجنائيــة ضــد المتهــم أو المتهميــن بالجريمــة وفقــا للقانــون الوطنــي)))، وأكــدت المــادة 
الحاديــة عشــر علــى أهميــة إنصــاف وتعويــض المجنــي عليــه وفقــاً للقانــون القومــي إذا مــا تعــرض لأي عمــل 
مــن أعمــال التعذيــب ارتكــب بفعــل موظــف عمومــي أو بتحريــض منــه )))، ومــن أجــل أن تكــون هنــاك متابعــة 
مســتمرة لتنفيــذ أحــكام الإعــان فقــد طلبــت الجمعيــة العامــة فــي قرارهــا 63-32 لعــام 1977 مــن الأميــن العــام 
للأمــم المتحــدة إعــداد اســتبيان وتعميمــه علــى الــدول الأعضــاء حيــث يطلــب فيــه معلومــات عــن الخطــوات التــي 

اتخذهــا بمــا فــي ذلــك التدابيــر التشــريعية والإداريــة لتضــع مبــادئ الإعــان موضــع التنفيــذ))).

خامساً: البيان العالمي عن حقوق الإنسان في الإسلام 1981

بتاريخ 19/ أيلول / 1981 ، صدر البيان العالمي عن المؤتمر الإسلامي المنعقد في باريس.

)))  محمــد يوســف علــوان ومحمــد خليــل موســى، القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان )الحقــوق المحميــة(، دار الثقافــة للتوزيــع 
والنشر، عمان، 2007، ص 99.

)))  انظر المادة السابعة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام 1966.
)))  انظر المادة الرابعة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام 1966.

)))  انظــر المــادة / 1/ مــن إعــان الأمــم المتحــدة للحمايــة مــن التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة والعقوبــة القاســية أو 
اللاإنســانية أو المهينــة.

)))  انظر المادة /10/ من إعلان الأمم المتحدة للحماية من التعذيب.

)))  انظر المادة /11/ من اعلان الأمم المتحدة للحماية من التعذيب.
)))  محمــد عبــد العزيــز، حقــوق الانســان ومعاييــر وقواعــد الأمــم المتحــدة فــي العدالــة الجنائيــة منشــورة فــي كتــاب حقــوق 

الإنســان، المجلــد الثانــي، اعــداد شــريف بســيوني وآخــرون، دار العلــم للملاييــن، بيــروت، 1998، ص 268.
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وقــد أكــد البيــان علــى حــق الحمايــة مــن التعذيــب، إذ لا يجــوز تعذيــب المجــرم ولا المتهــم ولا حمــل الشــخص 
علــى الاعتــراف بجريمــة لــم يرتكبهــا، كمــا عــد كل اعتــراف ينتــزع بطريــق الإكــراه باطــاً.

سادســاً : اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو 
المهينــة 1984

اعتمــدت الاتفاقيــة فــي الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة فــي 10 كانــون أول / ديســمبر 1984 بموجــب قرارهــا 
رقــم )46/39(، وطلبــت مــن الحكومــات النظــر فــي توقيعهــا والتصديــق عليهــا كمســألة ذات أولويــة ودخلــت 
حيــز النفــاذ فــي 26 حزيــران  1987، أي فــي اليــوم الثالــث عشــر مــن تاريــخ إيــداع الصــك العشــرين أو 
الانضمــام لــدى الأميــن العــام للأمــم المتحــدة حســب نــص المــادة 28 مــن الاتفاقيــة وحتــى ذلــك التاريــخ انضمــت 

إلــى الاتفاقيــة أو صدقــت عليهــا /29/ دولــة بالإضافــة إلــى ذلــك وقعــت 41 دولــة علــى الاتفاقيــة))) .

تتكــون الاتفاقيــة مــن ثــاث وثلاثيــن مــادة حاصــرت جريمــة التعذيــب والمســؤولين عنهــا بأحــكام دقيقــة حيــث 
يــؤدي تطبيقهــا بأمانــة إلــى مناهضــة جريمــة التعذيــب وتوقيــع العقــاب علــى مــن يرتكــب هــذه الجريمــة إضافــة 

إلــى تعويــض المجنــي عليهــم مــن التعذيــب وإعــادة تأهيلهــم ))).

تتكــون الاتفاقيــة مــن ديباجــة وثلاثــة أجــزاء، فقــد جــاء فــي ديباجــة الاتفاقيــة اعتــراف الــدول الأطــراف فيهــا 
بالحقــوق المتســاوية وغيــر القابلــة للتصــرف لجميــع أعضــاء الأســرة البشــرية، كمــا أنهــا تــدرك أن هــذه الحقــوق 
تســتمد مــن الكرامــة المتأصلــة للإنســان، وفــي الجــزء الأول مــن الاتفاقيــة المــواد مــن )16-1( عرفــت المــادة 
الأولــى منــه التعذيــب والغــرض منــه والمســئولين عنــه، كمــا جــاءت علــى ذكــر أشــكال المعاملــة الأخــرى 

المحظــورة فــي المــادة

 /16/ منــه)))، وألزمــت الــدول بمنــع هــذه الممارســات وباتخــاذ إجــراءات تشــريعية أو إداريــة أو قضائيــة فعّالــة 
لمنــع التعذيــب فــي أي إقليــم يخضــع لاختصاصهــا فــي المــادة )))، ولا يجــوز التــذرع بأيــة ظــروف اســتثنائية مثــل 
الحــرب أو حالــة الطــوارئ كمبــرر للتعذيــب فــي المــادة)))، ولا يجــوز للدولــة الطــرف أن تطــرد أو تبعــد أو تســلم 
شــخصاً إلــى دولــة أخــرى إذا كانــت لهــا أســباب حقيقيــة تدعــو للاعتقــاد بأنــه ســيتعرض للتعذيــب فــي المــادة))) .

كمــا أنــه منــذ بــدء نفــاذ الاتفاقيــة يمكــن ملاحقــة مرتكــب التعذيــب فــي أراضــي أي دولــة تكــون طرفــاً فــي الاتفاقيــة 

)))  محمد عبد العزيز، المرجع ذاته، ص 269. 
المعــارف،  منشــأة  والدوليــة(،  الوطنيــة  وتطبيقاتــه  )مصــادره  الإنســان  حقــوق  قانــون  الشــافعي،  البشــير  محمــد   (((

 .99 ص   ، الإســكندرية،2007، 
)))  انظــر المــواد مــن )16-1( مــن اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة والعقوبــة القاســية أو اللاإنســانية 

أو المهيئــة لعــام 1984. 
))) انظر المادة )2/ الفقرة الأولى( من اتفاقية مناهضة التعذيب..، المرجع السابق.

)))  انظر المادة )2/الفقرة الثانية( من اتفاقية مناهضة التعذيب..، المرجع ذاته.
)))  انظر المادة )2/ الفقرة الثالثة( من اتفاقية مناهضة التعذيب..، المرجع ذاته.
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لأن هــذه الاتفاقيــة بموجــب نــص المــادة الخامســة والمــادة الســابعة تنــص علــى انــه يمكــن محاكمــة المدعــي 
عليهــم بارتــكاب أعمــال التعذيــب فــي أي دولــة طــرف أو تســليمهم لمحاكمتهــم فــي الدولــة الطــرف التــي ارتكبــوا 
فيهــا هــذه الجرائــم، كمــا تلتــزم الــدول بــأن يكــون التعليــم والإعــام فيمــا يتعلــق بحظــر التعذيــب جــزءاً لا يتجــزأ 
مــن إعــداد وتدريــب الموظفيــن المدنييــن أو العســكريين المكلفيــن بإنفــاذ القوانيــن وغيرهــم مــن الأشــخاص الذيــن 
يتعلــق عملهــم بالحراســة أو الاســتجواب أو معاملــة أي فــرد أو موقــوف أو مســجون )))، كمــا تلتــزم الــدول فــي 
أنظمتهــا القانونيــة لضحايــا التعذيــب فــي الحــق علــى الحصــول علــى تعويــض عــادل وبشــكل ملائــم بمــا فــي 

ذلــك الوســائل اللازمــة لإعــادة تأهيلــه علــى أكمــل وجــه ))).

سابعاً : اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989

وقــد تبنــت هــذه الاتفاقيــة جمعيــة الأمــم المتحــدة فــي عــام 1989، وقــد جــاء فــي نــص المــادة /37/ مــن الاتفاقيــة 
علــى أن: »تكفــل الــدول الأطــراف أن لا يتعــرض أي طفــل للتعذيــب أو لغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة 

القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة«))).

ثامناً: الإعلان العالمي الخاص بالقضاء على العنف ضد المرأة لعام 1993

نــص فــي مادتــه الثالثــة علــى أنــه:« للنســاء الحــق فــي التمتــع علــى قــدم المســاواة بجميــع حقــوق الإنســان 
والحريــات الأساســية فــي المجــال السياســي والاقتصــادي والاجتماعــي والثقافــي والمدنــي أو أي مجــال آخــر 
وحمايــة تلــك الحقــوق«، ومــن بيــن  هــذه الحقــوق الحــق فــي عــدم التعــرض للتعذيــب أو غيــره مــن ضــروب 

المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة ))).

المطلب الثاني

الآليات الرقابية )أجهزة رصد المعاهدات(

لقــد تحدثنــا فــي المطلــب الأول عــن الاتفاقيــات والصكــوك الدوليــة التــي تناولــت جريمــة التعذيــب بوصفــه 
انتهــاكاً خطيــراً لحقــوق الإنســان، وقــد انبثقــت عــن تلــك المعاهــدات لجــان تولّــت مراقبــة تنفيــذ التدابيــر التــي 
جــرى التعاهــد عليهــا مــن قبــل الــدول الأطــراف، ومــن أهــم اللجــان التــي تــم تشــكيلها فــي هــذا المجــال نســتطيع 

أن نذكــر :

أولًا: لجنة مناهضة التعذيب

أنشــئت هــذه اللجنــة بموجــب المــادة /17/ مــن اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو 

)))  انظر المادة )10 الفقرة الأولى( من اتفاقية مناهضة التعذيب..، المرجع السابق.
)))  انظر المادة )14 الفقرة الأولى( من اتفاقية مناهضة التعذيب..، المرجع ذاته.

)))  انظر المادة /37/ من اتفاقية حماية الطفل العام 1989.
)))  انظر المادة الثالثة من الإعلان العالمي الخاص بالقضاء على العنف ضد المرأة لعام 1993.
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العقوبة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينة، وتتكون من عشــرة خبراء ممن يعهد لهم بالكفاءة والأخلاق العالية 
فــي مجــال حقــوق الإنســان، ويتــم انتخابهــم مــن قبــل الــدول الأعضــاء مــع مراعــاة التوزيــع الجغرافــي العــادل 
)المــادة 1/17( وطريقــة انتخابهــم تتــم عــن طريــق الاقتــراع الســري مــن بيــن قائمــة المرشــحين التــي تقدمهــا 
الــدول الأطــراف مــع العلــم أنــه يمكــن لأي دولــة أن تقــدم مرشــحاً تختــاره مــن بيــن رعاياهــا )المــادة 2/17( ))).

تــم عقــد الاجتمــاع الأول لأعضــاء اللجنــة فــي ســنة 1988، حيــث قامــت هــذه اللجنــة فــي هــذا الاجتمــاع 
باعتمــاد نظامهــا الداخلــي وتحديــد نطــاق عملهــا طبقــاً لأحــكام الاتفاقيــة التــي أنشــئت بموجبهــا، كمــا تــم بحــث 
بعــض المســائل الإجرائيــة، كمــا أنــه بإمــكان هــذه اللجنــة وفقــاً للمــادة 62 مــن نظامهــا الداخلــي أن توجــه الدعــوة 
إلــى الــوكالات المتخصصــة وهيئــات الأمــم المتحــدة المهتمــة بمجــال عملهــا والمنظمــات الحكوميــة الدوليــة 
المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي،  لــدى  المركــز الاستشــاري  الحكوميــة ذات  الإقليميــة والمنظمــات غيــر 
وأن تقــدم معلومــات ووثائــق وعــروض كتابيــة بحســب الأحــوال تتعلــق بالأعمــال التــي تضطلــع بهــا تطبيقــاً 

للاتفاقيــة))).

ولهذه اللجنة عدة اختصاصات مخولة لها بموجب الاتفاقية تتمثل فيما يأتي:

1. مراجعة التقارير الدورية

وفقــاً لنــص المــادة التاســعة عشــر مــن الاتفاقيــة علــى كل دولــة طــرف فــي الاتفاقيــة تقديــم تقاريــر إلــى اللجنــة 
حــول الإجــراءات التــي اتخذتهــا لتنفيــذ تعهداتهــا بموجــب الاتفاقيــة علــى أن يتــم إرســال التقريــر بعــد ســنة مــن 

تاريــخ ســريان الاتفاقيــة تجــاه الدولــة، ثــم تقــدم التقاريــر بعــد ذلــك كل أربــع ســنوات))).

وعــن فحــص اللجنــة لتقريــر دولــة مــا فإنهــا تقــوم بدعــوة ممثليهــا حضــور اجتماعاتهــا التــي تبحــث خلالهــا 
تقاريــر دولهــم، ويجــب أن يكــون هــذا الممثــل قــادر علــى الــرد علــى الأســئلة التــي يمكــن أن توجــه إليــه وأن 
يقــدم توضيحــات علــى بعــض جوانــب التقاريــر التــي قدمتهــا حكومتــه، وبعــد بحــث كل تقريــر فإنــه يجــوز للجنــة 
بعدهــا أن تبــدي بشــأنه كل مــا تــراه مناســباً مــن التعليقــات العامــة، ولهــا أن تبيــن حســب مــا يبــدو لهــا أن الــدول 
المعنيــة لــم تــف ببعــض الالتزامــات المفروضــة عليهــا بمقتضــى الاتفاقيــة، ثــم تقــوم بإرســال ملاحظاتهــا إلــى 

الدولــة الطــرف المعنيــة، ولهــذه الأخيــرة الحــق فــي الــرد علــى هــذه الملاحظــات ))).

)))  انظــر المــادة /17/ مــن اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو 
المهينــة لعــام 1984، والتــي نصــت علــى مــا يلــي: »تنشــأ لجنــة مناهضــة التعذيــب وتضطلــع بالمهــام المنصــوص عليهــا فيمــا 
بعــد، وتتألــف اللجنــة المذكــورة مــن عشــرة خبــراء علــى مســتوى أخلاقــي عــال ومشــهود لهــم بالكفــاءة فــي ميــدان حقــوق الانســان، 
يعملــون فــي اللجنــة بصفتهــم الشــخصية، وتقــوم الــدول الأطــراف بانتخابهــم مــع مراعــاة التوزيــع الجغرافــي العــادل وفائــدة اشــتراك 

بعــض الأشــخاص مــن ذوي الخبــرة القانونيــة«.
)))  طارق عزت رخا، تجريم التعذيب والممارسات المرتبطة به، مرجع سابق، ص 202.

)))  انظــر المــادة /19/ مــن اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو 
المهيئــة لعــام 1984.

)))  هبــة عبــد العزيــز المــدور، الحمايــة مــن التعذيــب فــي إطــار الاتفاقيــات الدوليــة والاقليميــة، منشــورات الحلبــي الحقوقيــة، 
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2. تلقي الشكاوى: تملك اللجنة صلاحية تلقي شكاوى الدول والأفراد

أ. بالنسبة إلى شكاوى الدول: بموجب المادة /21/ فإنه يجوز لأي دولة طرف في الاتفاقية أن تعلن قبولها 
لاختصــاص اللجنــة فــي تلقــي ومعالجــة الشــكاوى التــي تدعــي فيهــا دولــة طــرف بــأن دولــة طــرف أخــرى لا تفــي 
بالتزاماتهــا وفــق هــذه المعاهــدة، إلا أنــه يشــترط أن تقــوم الدولــة أولًا بإخبــار الدولــة الأخــرى بالأمــر كتابــة وعلــى 
هــذه الأخيــرة الــرد عليهــا كتابــة خــال ثلاثــة أشــهر وإذا لــم يتوصــا إلــى تســوية للمســألة فإنــه يجــوز عندئــذ 
عــرض المســألة علــى اللجنــة ويشــترط فــي ذلــك اســتنفاد جميــع طــرق الطعــن الداخليــة للدولــة المتهمــة بانتهــاك 
الاتفاقيــة )))، وفــي هــذه الحالــة تحــاول اللجنــة التوصــل إلــى إجــراء تســوية وديــة بيــن الدولتيــن المعنيتيــن عــن 
طريــق مســاعيها الحميــدة فــإذا توصلــت اللجنــة إلــى تســوية فإنهــا تقــوم بتقديــم تقريــر خــال اثنــي عشــر شــهراً 
تضمنــه الوقائــع والحــل الــذي تــم التوصــل إليــه، وفــي حــال لــم يتــم التوصــل إلــى تســوية فإنهــا تضمــن تقريرهــا 
الوقائــع وطلبــات الــدول المعنيــة ويتــم بعدهــا إرســال هــذا التقريــر إلــى الــدول المعنيــة عــن طريــق الســكرتير العــام 

للأمــم المتحــدة ))).

ب. بالنســبة إلــى الشــكاوى الفرديــة تنــص المــادة /22/ مــن الاتفاقيــة علــى أنــه يجــوز لأيــة دولــة طــرف فــي 
الاتفاقيــة أن تعلــن فــي أي وقــت أنهــا تعتــرف باختصــاص اللجنــة فــي تســلم ودراســة بلاغــات واردة مــن أفــراد أو 
نيابــة عــن الأفــراد يخضعــون لولايتهــا القانونيــة ويدعــون أنهــم ضحايــا لانتهــاك دولــة طــرف أحــكام الاتفاقيــة ))).

لا يجــوز للجنــة أن تســتلم أي بلاغــات تتصــل بدولــة طــرف لــم تصــدر موافقتهــا باختصــاص اللجنــة، وقــد 
وضعــت الاتفاقيــة عــدة شــروط حتــى يتمكــن الأفــراد العادييــن مــن تقديــم شــكواهم وهــي ))):

• يجب أن تكون الدولة المعنية قد قبلت صراحة هذا الاختصاص الذي تمارسه اللجنة.
• يجب أن يتعلق البلاغ بحق من الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية. 

• يجب أن يقدم البلاغ خطياً من فرد أو مجموعة من الأفراد الخاضعين لولاية الطرف في الاتفاقية.

3. التحقيق في ممارسات التعذيب

اســتحدثت اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب صلاحيــة التحقيــق فــي ممارســات التعذيــب بموجــب المــادة /20/ والتــي 
تقضــي بأنــه إذا تلقّــت اللجنــة معلومــات موثــوق بهــا يبــدو لهــا أنهــا تتضمــن دلائــل ذات أســاس قــوي تشــير 

لممارســة التعذيــب بصــورة منظمــة فــي أراضــي دولــة مــن دول الاتفاقيــة.

ثانياً : اللجنة الفرعية لمناهضة التعذيب

بيروت 2009، ص 42.
)))  انظر المادة /21/ من اتفاقية مناهضة التعذيب..، المرجع السابق.

)))  أحمد أبو الوفاء، الحماية الدولية لحقوق الإنسان، دار النهضة العربية، القاهرة، 2000، ص 153.
)))  انظر المادة /22/ من اتفاقية مناهضة التعذيب..، المرجع السابق.

))) هبة عبد العزيز المدور، الحماية من التعذيب في إطار الاتفاقيات الدولية والاقليمية، مرجع سابق، ص 45. 
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أُنشــئت اللجنــة الفرعيــة لمناهضــة التعذيــب فــي البرتوكــول الاختيــاري لاتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن 
ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة فــي عــام 2006 ))).

ومن مهام هذه اللجنة ما يأتي))):

1 . زيارة الأماكن المنصوص عليها في المادة الرابعة من البروتوكول، وتقوم بتقديم توصياتها إلى الدول

الأطراف بشأن حماية الأشخاص المحرومين من حرياتهم.

2 . تقديم المشورة والمساعدة للدول الأطراف.

3 . الاتصال المباشــر مع الآليات الوقائية الوطنية، وتوفير التدريب والمســاعدة الفنية لها، وتقديم المســاعدة 
والمشــورة للآليات الوطنية في تقييم الاحتياجات والوســائل اللازمة لحماية الأشــخاص المحرومين. 

4 . التعاون مع هيئات الأمم المتحدة وآلياتها ومع المؤسسات أو المنظمات الدولية المناهضة للتعذيب.

بالاســتناد إلــى مــا ســبق نســتنتج أن اللجنــة الفرعيــة لمناهضــة التعذيــب تضطلــع بنوعيــن مــن المهــام، الأولــى 
تتعلــق بالزيــارات الميدانيــة لأماكــن الاحتجــاز فــي الــدول الأطــراف لحمايــة الأشــخاص المحتجزيــن المعرضيــن 
للتعذيــب والثانيــة تتعلــق بمعاونــة الآليــات الوقائيــة الوطنيــة مــن خــال الدعــم والمشــورة والمســاعدة والتوصيــات 

والتدريــب.

ثالثاً: المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب

وهــو خبيــر أممــي يختــص بحقــوق الإنســان، وينــاط بــه إصــدار النتيجــة التــي يصــل إليهــا بعــد دراســة الموضــوع  
المعيــن الــذي يتعلــق بحقــوق الإنســان، وتنظيــم تقريــر بالنتيجــة التــي يصــل إليهــا.

وتشــمل ولايــة المقــرر جميــع البلــدان حتــى تلــك التــي لــم تصــدق علــى اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن 
ضــروب

المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وتنطوي الولاية على ثلاثة أنشطة أساسية هي  ))):

)))  انظــر المــادة الثانيــة البرتوكــول الاختيــاري لاتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية 
أو اللاإنســانية أو المهينــة فــي عــام 2006، والتــي نصــت علــى مــا يلــي: »تنشــأ لجنــة فرعيــة لمنــع التعذيــب وغيــره مــن ضــروب 

المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة، وتقــوم بــأداء المهــام المنصــوص عليهــا فــي هــذا البرتوكــول«.
)))  الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان مكتــب المفــوض الســامي، فحمــة موجــزة عــن اللجنــة الفرعيــة لمنــع التعذيــب، مقــال منشــور 

علــى الانترنــت علــى الموقــع: www.ohchr.org، تاريــخ الزيــارة 2024/05/09.
)))  الأمــم المتحــدة لحقــوق الانســان مكتــب المفــوض الســامي المقــرر الخــاص المعنــي بمســألة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب 
المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة، مقــال منشــور علــى الانترنــت علــى الموقــع: www.ohchr.org، تاريــخ 

الزيــارة  2024/05/09.
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1. إحالة النداءات العاجلة إلى الدول فيما يتعلق بأفراد يزعم أنهم واجهوا خطر التعذيب، بالإضافة إلى

البلاغات بشأن حالات التعذيب المزعومة المرتكبة في الماضي.

2. إجراءات زيارات دورية لتقصي الحقائق على الأراضي المشكو منها.

3. تقديم تقارير سنوية عن الأنشطة والولاية وأساليب العمل إلى مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة.

رابعاً: المقررة الخاصة المعنية بالعنف الموجه ضد المرأة 

وقــد جــاء فــي توصيــة اللجنــة المعنيــة برصــد تطبيــق اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة 
الصــادرة عــام 1979، ذات الرقــم 19 )1992(، أن العنــف القائــم ضــد المــرأة علــى أســاس الجنــس يعتبــر 
تمييــزاً فــي إطــار المــادة الأولــى مــن الاتفاقيــة، وعليــه، يجــب ألا تخضــع المــرأة لأي نــوع مــن أنــواع التعذيــب ))).

خامساً: لجنة حقوق الطفل

أُنشــئت هــذه اللجنــة بمقتضــى الفقــرة الأولــى مــن المــادة 43 مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل لعــام 1989، فقــد جــاء 
فــي هــذه الفقــرة مــا يلــي: تنشــأ لغــرض دراســة التقــدم الــذي أحرزتــه الــدول الأطــراف فــي اســتيفاء تنفيــذ الالتزامــات 
التــي تعهــدت بهــا فــي هــذه الاتفاقيــة لجنــة معنيــة بحقــوق الطفــل تضطلــع بالوظائــف المنصــوص عليهــا فيمــا 
يتعلــق بالتعذيــب علــى مــا يأتــي: ألا يعــرض أي طفــل للتعذيــب أو لغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة 

القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة ))).

سادساً: لجنة القضاء على التمييز العنصري

تــم إنشــاء لجنــة القضــاء علــى كل أشــكال التمييــز العنصــري بموجــب الاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى التمييــز 
لســنة 1969 ))).، ومــن مهــام هــذه اللجنــة مراقبــة تنفيــذ أحــكام الاتفاقيــة التــي نصــت علــى حظــر التعذيــب فــي 

الفقــرة /ب/ مــن المــادة الخامســة منهــا ))).

)))  انظر المادة الأولى من اتفاقية القضاء على جميع أشكل التمييز ضد المرأة الصادرة عام 1979. 
)))  انظر الفقرة الأولى من المادة /43/ من اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989. 

)))  انظر المادة الثامنة، الفقرة الأولى من اتفاقية القضاء على التمييز العنصري لعام 1969.
)))  انظر المادة الخامسة، الفقرة ب من اتفاقية القضاء على التمييز العنصري لعام 1969.
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المبحث الثاني

مناهضة التعذيب في القانون الدولي الإنساني

   تُعــد جريمــة التعذيــب مــن الجرائــم التــي تعرفهــا معظــم الــدول، إذ تناولتهــا القواعــد الدوليــة لحقــوق الإنســان، 
بدايــة مــن الإعــان العالمــي فــي عــام 1948، الــذي نــص علــى أنــه لا يجــوز إخضــاع أي شــخص للتعذيــب 
والممارســة القاســية وغيرهــا مــن الاتفاقيــات، ومنــع ممارســة التعذيــب عمــل ملــزم لــكل دول العالــم لحمايــة 
الإنســان، والحــد مــن هــذه الجريمــة التــي تمــارس باســتمرار وتتزايــد بشــكل متطــور ومتســارع، وبالتالــي يتعيــن 
التــي تعنــى بالإنســانية أن تعمــل وتبــذل كل الجهــود وتســخيرها لمحاربــة هــذه الآفــة علــى  علــى الهيئــات 

المســتويين العالمــي والوطنــي))).

   أقــر المجتمــع الدولــي ضــرورة حمايــة المصالــح الإنســانية مــن خــال تجريــم مختلــف أعمــال العنــف والمعاملــة 
اللاإنســانية التــي تحــط مــن قيمــة الإنســان وكرامتــه، بمــا فــي ذلــك ممارســة التعذيــب والمعاملــة القاســية )))، 
حيــث يســعى المجتمــع الدولــي اليــوم إلــى تكريــس كل الوســائل الحديثــة لمنــع التعذيــب بشــتى أنواعــه، انطلاقــاً 
مــن اتفاقيــات جنيــف الأربعــة وبروتوكولاتهــا الإضافيــة، لــذا تعتبــر حمايــة الإنســان مســؤولية المجتمــع الدولــي 
بكاملــه، مــن خــال تنفيــذ التزاماتهــا الدوليــة علــى أرض الواقــع، اســتناداً إلــى مــا تــم إنشــاؤه مــن هيئــات وأجهــزة 

تتولــى الحــد مــن مكافحــة هــذه الجريمــة وتوفيــر الإمكانــات والظــروف اللازمــة فــي ســبيل ذلــك.

في هذا المبحث سنتناول المطلبين الآتيين:

المطلب الأول: نصوص القانون الدولي الإنساني الداعية لمناهضة التعذيب.

المطلب الثاني : دور المحاكم الجنائية الدولية كآلية محاسبة.

المطلب الأول

نصوص القانون الدولي الإنساني الداعية لمناهضة التعذيب

لقــد اعتُبــر التعذيــب جريمــة فــي ســياق قوانيــن النزاعــات المســلحة، إذ إن حظــر التعذيــب مطلقــاً ليــس مرهونــا 
بــأي شــكل مــن الأشــكال بظــروف أو صفــات معينــة فــي الضحيــة، فهــذا الحظــر لا يمكــن الانتقــاص منــه ولا 

)))  محمــد يوســف علــوان ومحمــد خليــل موســى، القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان )الحقــوق المحميــة(، مرجــع ســابق، ص 
.144

))) عطــا الله فشــار، الحمايــة مــن التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة القاســية واللاإنســانية أو المهينــة )حقــوق الانســان 
مــن خــال المواثيــق الدوليــة(، دار الصداقــة للنشــر الإلكترونــي، فلســطين، 2013، ص 252
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إلغائــه ولا حتــى تبريــره حتــى فــي الظــروف الخاصــة كحالــة الحصــار أو الحــرب أو حالــة الطــوارئ، لــذا أبــدى 
المجتمــع اهتمامــه بقمعــه منــذ زمــن طويــل مــن خــال عقــد اتفاقيــات عــدة لمناهضتهــا، منهــا اتفاقيــة جنيــف 
لعــام 1864، واتفاقيــة جنيــف لعــام 1906، واتفاقيــة لاهــاي لعــام 1907، واتفاقيــة الســام لعــام 1919، 
واتفاقيــة جنيــف لعــام 1929، واتفاقيــات جنيــف لعــام 1949، والبروتوكوليــن الإضافييــن لاتفاقيــات جنيــف 

لعــام 1977.

أولًا: اتفاقية جنيف لعام 1864 

تحتــوي الاتفاقيــة علــى عشــر مــواد تتضمــن حيــاد الأجهــزة الصحيــة ووســائل النقــل الصحــي وأعــوان الخدمــات 
الصحيــة واحتــرام المتطوعيــن المدنييــن الذيــن يســاهمون فــي أعمــال الإغاثــة وتقديــم المســاعدة الصحيــة دون 
تمييــز وحمــل شــارة خاصــة هــي صليــب أحمــر علــى رفعــة بيضــاء، لقــد تــم تطبيــق الاتفاقيــة فــي الحــرب 
النمســاوية - الروســية ســنة 1866، وهــي تقتصــر علــى العســكريين الجرحــى فــي الميــدان البــري فقــط ))).

رغــم الانتقــادات الموجهــة لهــذه الاتفاقيــة إلا أنهــا تعــد مبــادرة تاريخيــة هامــة ومتميــزة، لأنهــا اســتهدفت وضــع 
نظــام ثابــت ودائــم كان حتــى وقــت صــدور الاتفاقيــة مجــرد ظاهــرة عشــوائية لذلــك تعــد هــذه الاتفاقيــة جــزء مهــم 

فــي القانــون الدولــي مــن حيــث احتــرام الحيــاة الإنســانية ورعايــة كرامــة الإنســان ))).

ثانياً: اتفاقية جنيف لعام 1906 

 تــم توقيــع هــذه الاتفاقيــة فــي عــام 1906، وهــي اتفاقيــة متممــة للاتفاقيــة الأولــى حيــث بلــغ عــدد موادهــا 
/33/ مــادة، ممــا يــدل علــى أهميــة الإضافــات الجديــدة، فقــد وســعت هــذه الاتفاقيــة مــن نطــاق الأولــى فشــملت 
المرضــى والجرحــى الذيــن يقعــون فــي قبضــة العســكريين والتــي بدورهــا اعتبرتهــم )أســرى حــرب( كمــا نصــت 
فــي المــادة الثامنــة )))، وأكــدت فــي المــادة التاســعة منهــا علــى حمايــة أفــراد الطاقــم الطبــي والإداري والعامليــن 
ورجــال الديــن العامليــن فــي مجــال المرضــى والجرحــى والعســكريين الواقعيــن تحــت قبضــة العســكريين المعاديــن 
لهــم، إذ لــم تعتبرهــم أســرى حــرب، بــل يبقــون محافظيــن بصفتهــم التــي كانــوا عليهــا قبــل وقوعهــم تحــت ســيطرة 

الأعــداء))).

ثالثاً: اتفاقية لاهاي 1907 

لقــد نصــت علــى حظــر مهاجمــة أو الاعتــداء علــى المــدن والمبانــي غيــر المدافــع عنهــا وحرمــت أيضــاً مهاجمــة 
الأفــراد غيــر المقاتليــن والممتلــكات الخاصــة وأماكــن العبــادة والتعليــم والعلــوم والفنــون والمعالــم التاريخيــة، إذ 
يعــد ســلب أو تدميــر هــذه الأماكــن وإحــداث ضــرر بهــا ســبباً لاتخــاذ الإجــراءات القانونيــة حيــال مقترفيهــا، 

)))  عبد الله الأشعل وآخرون، القانون الدولي الإنساني، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2005، ص 94.
)))  منتصــر ســعيد حمــودة، حقــوق الإنســان أثنــاء النزاعــات المســلحة )دراســة فقهيــة فــي ضــوء أحــكام القانــون الدولــي 

الإنســاني، الطبعــة الأولــى، دار الجامعــة الجديــدة، مصــر، 2008، ص 33.
)))  انظر المادة الثامنة من اتفاقية جنيف لعام 1906.

)))  منتصر سعيد حمودة، حقوق الإنسان أثناء النزاعات المسلحة، مرجع سابق، ص 36.
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وبهــذا تعــد اتفاقيــة لاهــاي العــام 1907 هــي الاتفاقيــة الرائــدة فــي مجــال خلــق قواعــد قانونيــة فــي شــأن حمايــة 
المدنييــن أثنــاء النزاعــات المســلحة)))، ورغــم أن اتفاقيــة لاهــاي لا تتضمــن نصوصــاً تحظــر التعذيــب صراحــة 
إلا أن بعضــاً مــن نصوصهــا تشــير بوضــوح إلــى مجموعــة مــن المبــادئ ذات الصلــة بهــذه الجريمــة، ومنهــا 

المــادة الرابعــة المتعلقــة بوجــوب معاملــة أســرى الحــرب معاملــة إنســانية ))).

رابعاً: اتفاقية السلام لعام 1919

 لقــد أوكلــت اتفاقيــة الســام ســنة 1919 إلــى لجنــة تقصــي الحقائــق عــن مخالفــات قوانيــن وعــادات الحــرب التــي 
وقعــت أثنــاء الحــرب العالميــة الأولــى والتــي ســميت )لجنــة الوقائــع الجنائيــة(، وكانــت مهمتهــا فحــص وجمــع 
الأدلــة الضروريــة لقيــام عناصــر الأفعــال المجرمــة التــي أثــارت الحــرب العالميــة الأولــى والأفعــال المجرمــة 
التــي ارتكبــت أثنــاء القتــال، كمــا أوكلــت إلــى لجنــة ثانيــة تســمى بلجنــة مســؤوليات الحــرب مهمــة دراســة مــا إذا 
كانــت الأفعــال التــي ثبــت مــن قــرار اللجنــة الأولــى أنهــا متعلقــة بوقائــع يمكــن المحاكمــة عنهــا وصياغــة قوائــم 
بالنتائــج التــي خلصــت إليهــا تبيــن فيهــا المســؤولية فــي نظرهــا عــن تلــك الوقائــع، وبعدهــا تكوًنــت لجنــة أخــرى 
تدعــى لجنــة مخالفــات قوانيــن الحــرب وقامــت اللجنــة بحصــر اثنيــن وثلاثيــن عمــاً تعــد جرائــم حــرب وجــاء مــن 
بيــن هــذه الأعمــال تعذيــب المدنييــن بوصفــه خرقــاً جســيماً لقوانيــن وعــادات الحــرب، وجــاء فــي توصيــات اللجنــة 
علــى ضــرورة المحاكمــة الجنائيــة للأشــخاص الذيــن ينتمــون للــدول المعاديــة بمــا فــي ذلــك رؤســاء الــدول الذيــن 

أدينــوا فــي جرائــم مخالفــة لقوانيــن وعــادات الحــرب مهمــا علــت مراكزهــم))).

خامساً: اتفاقية جنيف لعام 1929 

بعــد انتهــاء الحــرب العالميــة الأولــى ومــا خلفتــه مــن قتــل وتدميــر وتشــريد كان هنــاك حاجــة لإبــرام اتفاقيــات 
دوليــة تضفــي أكثــر حمايــة لضحايــا الحــروب فــي العالــم لا ســيما المدنييــن والأســرى والمصابيــن فــي العمليــات 
الحربيــة، لذلــك تــم عقــد اتفاقيــة جنيــف لعــام 1929 والتــي تبنــت مــا ورد فــي اتفاقيــة جنيــف. 1906، مــع 
إضافــات أخــرى منهــا التأكــد علــى أن أســرى الحــرب فــي عهــدة الحكومــة المعاديــة وليســوا فــي أيــدي الأفــراد 
أو التشــكيلات التــي أســرتهم، ويجــب أن يعاملــوا معاملــة إنســانية، وألا يتــم الاعتــداء عليهــم أو يتــم إهانتهــم. 
وأن يتــم توفيــر وســائل الانتقــال لهــم، ووســائل العيــش، وفــرص العمــل، بالإضافــة إلــى الجــزاءات التــي تطبــق 
عليهــم فــي حالــة عــدم اتبــاع الأوامــر والتعليمــات وكذلــك توفيــر اتصــال الأســرى بأقاربهــم وعائلاتهــم ))).، كمــا 
نصــت الاتفاقيــة علــى وجــوب عــدم ممارســة الضغــط علــى أســرى الحــرب بغيــة الحصــول علــى معلومــات تتعلــق 

ــي، منشــأة  ــون الداخل ــي والقان ــي الجنائ ــون الدول ــب فــي ضــوء القان )))  محمــد عبــد الله أبــو بكــر ســليمان، جريمــة التعذي
المعــارف،  الإســكندرية، 2004، ص 26.

)))  سوســن تمــر خــان تكــه، الجرائــم ضــد الإنســانية فــي ضــوء أحــكام القانــون الدولــي الجنائــي والقوانيــن الوطنيــة، 
.335 2006، ص  بيــروت،  الحقوقيــة،  الحلبــي  منشــورات 

ــي، مرجــع  ــون الداخل ــي والقان ــي الجنائ ــون الدول ــي ضــوء القان ــب ف )))  محمــد عبــد الله أبــو بكــر ســليمان، جريمــة التعذي
ســابق، ص 27.

)))  منتصر سعيد حمودة، حقوق الإنسان أثناء النزاعات المسلحة، مرجع سابق، ص 38.
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بوضعهــم فــي قواتهــم المســلحة أو فــي بلدهــم))).

سادساً : اتفاقيات جنيف لعام 1949

علــى إثــر مــا عانتــه البشــرية مــن ويــات الحــرب العالميــة الثانيــة التــي فاقــت مــا عانتــه الحــرب العالميــة الأولــى 
كانــت الحاجــة لقيــام بمراجعــة أشــمل لقانــون جنيــف وللمضــي فــي تطويــره فاســتبدلت اتفاقيــات جنيــف الســارية 
آنــذاك باتفاقيــات جديــدة أدخلــت تحســينات علــى كثيــر مــن القواعــد القائمــة وســدت العديــد مــن الثغــرات التــي 

كشــفت عنهــا الممارســة العمليــة.

1. اتفاقية جنيف الأولى لعام 1949

 تهتــم اتفاقيــة جنيــف الأولــى لعــام 1949 بتحســين حالــة الجرحــى والمرضــى مــن أفــراد القــوات المســلحة فــي 
الميــدان والمقصــود بالميــدان هــو المــكان الــذي تمــارس فيــه معــارك الحــرب البربريــة، وتنطبــق مبــادئ وأحــكام 
هــذه الاتفاقيــة علــى كافــة الحــروب بأنواعهــا المختلفــة ســواء كانــت حــرب عادلــة أو غيــر عادلــة، وقــد أرســت 

الاتفاقيــة عــدة مبــادئ منهــا ))):

     أ. التــزام الــدول المتحاربــة بالمعاملــة الإنســانية للأشــخاص الذيــن يشــتركون مباشــرة فــي العمليــات الحربيــة 
ســواء كانــوا أفــراداً مــن القــوات المســلحة الذيــن تخلــوا عــن ســاحهم أو أشــخاصا أصبحــوا غيــر قادريــن علــى 

القتــال بســبب المــرض أو الجــرح أو الأســر، أو لأذى بســبب آخــر دون التمييــز بينهــم.

     ب. التزام الأطراف المتحاربة بجمع المرضى والجرحى والاهتمام بهم.

2.  اتفاقية جنيف الثانية لعام 1949

 تهتــم هــذه الاتفاقيــة بتحســين حالــة الجرحــي ومرضــى وغرقــى القــوات المســلحة فــي البحــار)))، وقــد وقّعــت هــذه 
الاتفاقيــة بعــد فشــل الجهــود الدوليــة الســابقة لأعــوام 1864 و1906 و1929 والتــي كانــت تنطبــق فقــط علــى 
جرحــى ومرضــى القــوات البريــة دون جرحــى ومرضــى وغرقــى القــوات البحريــة وقــد أوجبــت الاتفاقيــة علــى 
الــدول الأطــراف المتحاربــة معاملــة أفــراد القــوات المســلحة الذيــن يعملــون فــي البحــر معاملــة إنســانية دون تمييــز 

لأي ســبب مثــل اللــون أو الجنــس أو الديــن أو الثــروة أو لأي ســبب آخــر))).

 وفــي مجــال مناهضــة التعذيــب نصــت المــادة /12/ مــن الاتفاقيــة علــى أنــه يجــب علــى طــرف النــزاع الــذي 
يكــون تحــت ســلطته جرحــى أو مرضــى أو غرقــى قــوات البحــار معاملتهــم معاملــة إنســانية وعــدم تعريضهــم 

)))  عبــاس هاشــم الســعدي، مســؤولية الفــرد الجنائيــة عــن الجريمــة الدوليــة، دار المطبوعــات الجامعيــة، الإســكندرية، 
     .147 2002، ص 

)))  منتصر سعيد حمودة، حقوق الإنسان أثناء النزاعات المسلحة، مرجع سابق، ص 93.
)))  عباس هاشم السعدي، مسؤولية الفرد الجنائية عن الجريمة الدولية، مرجع سابق، ص 151.

)))  منتصر سعيد حمودة، ، حقوق الإنسان أثناء النزاعات المسلحة، مرجع سابق، ص 97.
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للتعذيــب.

3.	اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949

 تهتــم هــذه الاتفاقيــة بمعاملــة أســرى الحــرب، إن المعاملــة القاســية واللاإنســانية التــي تعــرض لهــا أســرى الحــرب 
العالميــة الثانيــة أثــارت مشــاعر الغضــب والاســتياء فــي العالــم كلــه وذلــك نتيجــة غيــاب تنظيــم دولــي لمشــكلة 
الحــرب، لذلــك بعــد تأســيس الأمــم المتحــدة ســنة 1945، اهتــم المجتمــع الدولــي بإيجــاد تنظيــم فأصــدرت اتفاقيــة 
جنيــف الثالثــة لعــام 1949 الخاصــة بمعاملــة أســرى الحــرب، وتضمنــت هــذه الاتفاقيــة مجموعــة مــن الحقــوق 

لصالــح أســرى الحــرب))).

4. اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 

تهتــم هــذه الاتفاقيــة بحمايــة الأفــراد المدنييــن تحــت الاحتــال الحربــي، فقــد عانــى المدنيــون أثنــاء فتــرات 
الحــروب المختلفــة ســواء قبــل قيــام الأمــم المتحــدة ســنة 1945 أو بعــد قيامهــا الكثيــر مــن الويــات والآثــار 
المدمــرة التــي راح ضحيتهــا ملاييــن مــن القتلــى والجرحــى إلــى جانــب ذلــك مــا خلفتــه مــن أضــرار نفســية جســيمة 
ألمّــت بهــم، فصــدرت بذلــك اتفاقيــة جنيــف الرابعــة الخاصــة بحمايــة الأفــراد المدنييــن تحــت الاحتــال الحربــي 
وفــي مجــال حمايــة الأفــراد المدنييــن تحــت الاحتــال الحربــي مــن التعذيــب نصــت المــادة /32/ علــى أن يتفــق 
الأطــراف المتعاقــدون علــى أنــه مــن المحظــور علــى أي منهــم أن يتخــذ إجــراءات مــن شــأنها أن تســبب التعذيــب 
البدنــي أو إبــادة الأشــخاص المحمييــن الموجوديــن تحــت ســلطته ولا يقتصــر هــذا الحظــر علــى القتــل والتعذيــب 

إذ يشــمل أيضــاً أي إجــراءات وحشــية أخــرى ســواء مــن الــوكلاء المدنييــن أو العســكريين ))).

سابعاً: البروتوكولات الإضافية لاتفاقية جنيف لعام 1977 

بالنســبة  إضافييــن،  بروتوكوليــن  و1977   1974 بيــن  جنيــف  فــي  المنعقــد  الدبلوماســي  المؤتمــر  وضــع 
للبروتوكــول الإضافــي الأول فموضوعــه ضحايــا النزاعــات المســلحة الدوليــة وهــو متمــم لاتفاقيــات جنيــف 
الأربــع ســنة 1949 وتضمــن اعتبــار الحــروب التحريريــة نزاعــاً دوليــاً مســلحاً، ووســع البروتوكــول مجــال 
الحمايــة القانونيــة للوحــدات الصحيــة وأعــوان الخدمــات الطبيــة المدنيــة علــى غــرار الوحــدات الصحيــة العســكرية 
وأعطــى تفاصيــل عــن وســائل النقــل الصحــي مــن ســيارات وســفن وزوارق وطائــرات كمــا اعتــرف البروتوكــول 
بصفــة المقاتــل وصفــة الأســير لمقاتلــي حــرب الأنصــار واهتــم بالســكان المدنييــن وصيانتهــم وتجنيبهــم تبعــات 
النــزاع المســلح أثنــاء العمليــات العســكرية بهــدف الحــد مــن الأخطــار التــي تحــدث لهــم زمــن الحــرب. كمــا نــص 
البروتوكــول علــى إنشــاء جهــاز للقيــام بمهــام التحقيــق فــي حــالات الخــرق الجســيمة للقانــون الدولــي الإنســاني))). 
أمــا بالنســبة إلــى البروتوكــول الثانــي فموضوعــه ضحايــا النزاعــات المســلحة غيــر الدوليــة، فقــد عــرّف النــزاع 
غيــر الدولــي علــى أنــه نــزاع تــدور أحداثــه علــى إقليــم أحــد الأطــراف المتعاقــدة بيــن قواتــه المســلحة وقــوات 

)))  منتصر سعيد حمودة، المرجع ذاته، ص 99.
)))  انظر المادة / 32/ من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.

))) عبد الله الأشعل وآخرون، القانون الدولي الإنساني، مرجع سابق، ص 96.
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مســلحة منشــقة أو جماعــة نظاميــة مســلحة أخــرى، كمــا أقــر مبــدأ عــدم التدخــل فــي الشــؤون الداخليــة للدولــة 
حتــى لا يكــون القانــون الدولــي الإنســاني مطيــة للتدخــل فــي الشــؤون الداخليــة للدولــة، وقــام أيضــاً إلــى جانــب 
ذلك بتدعيم الضمانات الأساســية لغير المقاتلين وتقديم الخدمات اللازمة لمســاعدة الأســرى وضمان الحقوق 
القضائيــة لهــم عنــد تتبعهــم ))). وفــي مجــال مناهضــة التعذيــب تنــص المــادة /75/ مــن البروتوكــول الإضافــي 
الأول لاتفاقيــات جنيــف 1949 علــى معاملــة الأشــخاص الذيــن يقعــون فــي قبضــة أحــد أطــراف النــزاع معاملــة 

إنســانية فــي كافــة الأحــوال ودون تمييــز ومــن الأفعــال التــي حظرتهــا:

)أ( - ممارسة العنف إزاء حياة الأشخاص أو صحتهم أو سلامتهم البدنية أو العقلية وبوجه خاص: )القتل، 
التعذيب بشتى صوره بدنياً كان أم عقلياً، العقوبات البدنية، التشويه(.

)ب( - انتهــاك الكرامــة الإنســانية وبوجــه خــاص المعاملــة المهيئــة للإنســان والحاطــة مــن قــدره والإكــراه علــى 
الدعــارة وأيــة صــورة مــن صــور خــدش الحيــاء))).

حيــاة وصحــة  علــى  الاعتــداء  علــى حظــر  الثانــي  الإضافــي  البروتوكــول  مــن  الرابعــة  المــادة  تنــص  كمــا 
الأشــخاص وســامتهم البدنيــة والعقليــة لاســيما المعاملــة القاســية كالتعذيــب أو التشــويه أو أيــة صــورة مــن 

العقوبــات))).  صــور 

بالرغــم مــن الثغــرات الموجــودة فــي اتفاقيــات جنيــف الأربــع وبروتوكولاهــا الإضافييــن فإنــه لا يمكــن التقليــل مــن 
أهميتهــا باعتبارهــا إنجــازاً لــه مكانتــه فــي ضمــان حــد أدنــى مــن إجــراءات الحمايــة والمعاملــة الإنســانية فــي هــذا 
العصر الذي لا زالت فيه النزاعات المســلحة تفرض نفســها على الســاحة الدولية والذي يواجه فيه أشــخاصها 

بمختلــف أصنافهــم مختلــف وجــوه التعذيــب والمعاملــة اللاإنســانية.

يحتــل العــرف مكانــة متميــزة فــي القانــون الدولــي الإنســاني، والــذي أكــد علــى وجــود قواعــد أساســية تلــزم بهــا 
جميــع الــدول ســواء كانــت صادَقــت علــى وثائــق الاتفاقيــة التــي تتضمنهــا أم لا، ذلــك أن مبــادئ مــن القانــون 

الدولــي العرفــي لا يمكــن خرقهــا، ومــن بيــن القواعــد العرفيــة التــي جــاءت لحظــر التعذيــب، هــي:

ــق: إن اعتبــار مبــدأ حظــر التعذيــب كقاعــدة دوليــة آمــرة، علــى أســاس أنــه يكــرس  1. حظــر التعذيــب المطل
مبــدأ ســام، هــو احتــرام كرامــة الكائــن البشــري كقيمــة مطلقــة لــدى الجماعــة الدوليــة إذ تعتبــر الممارســات التــي 
تســبب ألمــاً شــديداً أو معانــاة مروعــة للفــرد تعذيبــاً يحظــر اســتخدامه بشــكل صــارم، ونتيجــة لكونهــا قاعــدة آمــرة 
فذلــك يرتــب آثــاراً قانونيــة، لا ســيما علــى الدولــة كشــخص رئيســي للقانــون الدولــي، حيــث أن أول مــا ينجــم عــن 
القيمــة الآمــرة للمبــدأ، هــو بطــان أي قاعــدة داخليــة منافيــة لــه، كمــا أنــه نظــراً للطبيعــة المتميــزة للالتــزام الدولــي 
بمناهضــة التعذيــب، ونظــراً لمســتلزمات يمليهــا التحريــم الفعلــي للتعذيــب، فــإن قيــام المســؤولية الدوليــة للدولــة 
قــد ينجــم عــن إخلالهــا بواجــب الوقايــة مــن وقــوع أعمــال التعذيــب علــى أي إقليــم يخضــع لولايتهــا القضائيــة، 

))) عبد الله الأشعل وآخرون، المرجع ذاته، ص 97.
))) انظر المادة الرابعة من البرتوكول الإضافي الثاني لاتفاقيات جنيف لعام 1977.
))) انظر المادة الرابعة من البرتوكول الإضافي الثاني لاتفاقيات جنيف لعام 1977.
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ويعنــي قيــام مســؤولية الدولــة علــى أســاس وقــوع جرائــم محتملــة، إذ لا يتــم تبريــر اســتخدام التعذيــب تحــت أي 
ظــرف مــن الظــروف ))).

 2. حظر العقوبات الجســدية القاســية: يحظر القانون الدولي الإنســاني اســتخدام أي عقوبة جســدية قاســية، 
أو أي عقوبــة بدنيــة تتســبب فــي إلحــاق الألــم أو فــي إعاقــة جســدية دائمــة))).

تحظــى هــذه القاعــدة العرفيــة باهتمــام المجتمــع الدولــي، كمــا أن تواتــر الــدول ذكرهــا واســتعمالها يعكــس شــعوراً 
عالميــاً بالإلزاميــة ممــا يشــكل مؤشــراً علــى وعــي الضميــر العالمــي بضــرورة احتــرام هــذا المبــدأ))).

3. حظر المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة : بحظر القانون الدولي الإنساني كل فعل من شأنه
المساس بالكرامة البشرية، أو معاملة الفرد معاملة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة ))).

ومــن أهــم المســاهمات فــي تطويــر قواعــد القانــون الدولــي الإنســاني العرفيــة المتعلقــة بحظــر التعذيــب الدراســة 
التــي قدمتهــا اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر المناهضــة للتعذيــب خــال النزاعــات المســلحة، حيــث قدمــت 
هــذه اللجنــة توجيهــات وتفســيرات عــدة حــول تلــك القواعــد ليســهل فهمهــا وتطبيقهــا علــى أرض الواقــع، ومــن 
أبــرز مــا أضافتــه الدراســة هــو توضيــح مفهــوم التعذيــب أكثــر، وتوضيــح الحــدود الدقيقــة لكــي يعتبــر الفعــل 
تعذيبــاً أو معاملــة قاســية وقــد توصلــت إلــى أن التعذيــب يشــمل أي تصــرف يتســبب فــي إلحــاق ألــم جســدي أو 
نفســي شــديد ومتعمــد بشــكل متعمــد بهــدف اســتخلاص معلومــات أو الترويــع أو العقــاب أو التمييــز أو لأي 
غــرض آخــر غيــر قانونــي، كمــا عملــت علــى توضيــح واجبــات الأطــراف المتحاريــة والمســؤولين العســكريين 
فــي ضمــان حمايــة الأفــراد مــن التعذيــب والمعاملــة القاســية، وشــددت علــى أن التعذيــب غيــر قابــل للتبريــر أو 
العفــو وأنــه يعــد انتهــاكاً للقانــون الدولــي الإنســاني وقواعــده، وقــد عــززت أيضــاً الــدور الهــام للجهــات الرقابيــة 
المســتقلة والمنظمــات الدوليــة وغيــر الحكوميــة فــي مراقبــة ورصــد حــالات التعذيــب والإبــاغ عنهــا والعمــل علــى 
محاســبة المســؤولين عنهــا، وشــددت علــى ضــرورة توفيــر الحمايــة والرعايــة لضحايــا التعذيــب وتأميــن حقوقهــم 

وإعــادة تأهيلهــم بعــد انتهــاء النــزاع ))).

تعتبــر دراســة اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر مرجعــاً هامــاً للقواعــد العرفيــة المتعلقــة بحظــر التعذيــب وتوفيــر 
إرشــادات قويــة للــدول والمنظمــات الدوليــة للعمــل علــى ضمــان احتــرام وتنفيــذ تلــك القواعــد فــي ســياق النزاعــات 

المسلحة.

(1) Cité par CARREAU Dominique -Droit international public-Edition A. Pedone 1994, p.80.   
))) غربــي عبــد الــرزاق، جريمــة التعذيــب فــي القانــون الدولــي، رســالة ماجســتير مقدمــة إلــى جامعــة الجزائــر، 2000، ص 

.53
(3) SUDRE Frederic, Quel noyau intangible des Droits de l’homme?, in Sous la direction de MAUGNEST Denis 

et POUGONE Paul -Gérard, Droits de l’Homme en Afrique centrale colloque de Yaoundé du 09-11 Novembre 
1994, UCAC, KARTALA, 1996, p269.  

(4)TORRELLI Maurice -Le Droit international humanitaire -collection que sais-je? P.U.F.2 éme éd 1989, P14.
)))  حســن ســعد عيســى، الحمايــة الدوليــة لحــق الإنســان فــي الســامة الجســدية، دار المهمــة العربيــة القاهــرة،1997، ص 

.163
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المطلب الثاني

دور المحاكم الجنائية الدولية كآلية محاسبة

فــي إطــار الجهــود المتواصلــة للأمــم المتحــدة لحمايــة حقــوق الإنســان، صــدر عــن مجلــس الأمــن الدولــي قــراران 
لإنشــاء محاكــم دوليــة لمحاكمــة أشــخاص ارتكبــوا جرائــم دوليــة وانتهــاكات جســيمة لحقــوق الإنســان، حيــث 
تــم إنشــاء المحكمــة الجنائيــة الدوليــة الأولــى والخاصــة بيوغســافيا الســابقة بموجــب قــرار مجلــس الأمــن فــي 
عــام 1993، كمــا صــدر قــرار آخــر فــي عــام 1994 عنــه أيضــاً حيــث تــم بموجبــه إنشــاء المحكمــة الجنائيــة 
الخاصــة بروانــدا))) ، ومــع  تســليمنا بمــا يمثلــه إنشــاء هــذه المحاكــم مــن دور بــارز وحيــوي فــي تطويــر قواعــد 
القانــون الدولــي واعتبــار ذلــك مرحلــة مهمــة مــن مراحــل الوصــول إلــى عدالــة دوليــة إلا أن ذلــك لــم يــؤد إلــى 
تحقيــق الهــدف المنشــود، ونتيجــة لــكل ذلــك ومــن أجــل الوصــول إلــى تحقيــق فكــرة العدالــة لأحــكام القانــون 
الدولــي بــدلًا مــن تــرك الجرائــم التــي تــؤدي إلــى انتهــاك حقــوق الإنســان بــا عقــاب، كانــت الحاجــة إلــى ضــرورة 
إنشــاء محكمــة جنائيــة دوليــة دائمــة تفــي بالغــرض المقصــود وهــو تحقيــق الحمايــة الفعليــة لحقــوق الإنســان 
مــن الانتهــاكات الخطيــرة والجســيمة التــي تكــون ناتجــة أحيانــاً عــن ســلوك فــردي شــخصي أو أنهــا فــي معظــم 
الأحيــان ترتكــب علــى أيــدي أشــخاص يعملــون بصفــة رســمية عامــة أو شــبه رســمية فــي الــدول التــي يعــد مــن 

بيــن هــذه الممارســات ارتــكاب جريمــة التعذيــب ))).

أولًا: المحاكم الجنائية الدولية المؤقتة ودورها في مناهضة التعذيب

ســنعرض فيمــا يأتــي دور كل مــن محكمــة نورمبــرغ ومحكمــة طوكيــو والمحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغســافيا 
الســابقة والمحكمــة الجنائيــة الدوليــة لروانــدا.

1. محكمة نورمبرغ

نصــت المــادة الأولــى مــن اتفاقيــة لنــدن علــى إنشــاء المحكمــة العســكرية الدوليــة لمحاكمــة مجرمــي الحــرب الذيــن 
ليــس لجرائمهــم موقــع جغرافــي معيــن ســواء بصفتهــم الفرديــة أو بصفتهــم اعضــاء فــي منظمــات أو هيئــات أو 
بهاتيــن الصفتيــن معــاً وقــد تقــرر أن تكــون برليــن هــي مقــر المحكمــة علــى أن تجــري المحاكمــة الأولــى فــي 

نورمبــرغ))). 

)))  لمــى عبــد الباقــي محمــود العــزاوي، القيمــة القانونيــة القــرارات مجلــس الأمــن الدولــي فــي مجــال حمايــة حقــوق 
الإنســان،  

       منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2009، ص 283.
)))  نبيــل عبــد الرحمــن ناصــر الديــن، ضمانــات حقــوق الإنســان وحمايتهــا وفــق القانــون الدولــي والتشــريع الدولــي، 

المكتبــة  
      الجامعية الحديثة، الإسكندرية، 2006، ص 140.

)))  لينــدا معمــر يشــوي، المحكمــة الجنائيــة الدوليــة الدائمــة واختصاصاتهــا، دار الثقافــة للنشــر والتوزيــع، عمــان، 2008، 
ص 59.
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يمكــن القــول إن القانــون الأساســي للمحكمــة العســكرية نورمبــرغ يعــد مــن بيــن قائمــة الصكــوك الدوليــة التــي 
تحظــر التعذيــب، رغــم أن التعذيــب لــم يذكــر صراحــة فــي ميثــاق نورمبــرغ بالرغــم مــن أن الكثيــر مــن الفضائــح 

المرتكبــة 

مــن قبــل النازييــن خــال الحــرب العالميــة الثانيــة تشــكل جريمــة تعذيــب بــكل وضــوح)))، إلا أن المــادة )6 ب( 
مــن قانــون نورمبــرغ الأساســي منحــت المحكمــة الصلاحيــة القضائيــة فــي جريمــة الحــرب المتمثلــة فــي إســاءة 

معاملــة 

الســكان المدنييــن وإســاءة معاملــة أســرى الحــرب والتعذيــب بأنهــا شــكل مــن أشــكال إســاءة المعاملــة )))، كمــا 
منحــت المــادة )6 ج( مــن القانــون الأساســي المحكمــة الصلاحيــة القضائيــة علــى الأفعــال غيــر الإنســانية 
الأخــرى المرتكبــة ضــد الســكان المدنييــن إلــى جانــب جريمــة القتــل المرتكبــة ضــد الإنســانية والإبــادة والعبوديــة 
والإبعــاد، ولــم تــرد إشــارة محــددة إلــى التعذيــب فــي المــادة )6 ج( لكنــه ينــدرج ضمــن معنــى عبــارة الأفعــال غيــر 

الإنســانية الأخــرى ))).

2 . محكمة طوكيو 

تــم تشــكيل المحكمــة والتــي تتكــون مــن أحــد عشــر قاضيــاً يمثلــون إحــدى عشــرة دولــة، منهــا عشــر دول حاربــت 
اليابــان ودولــة واحــدة محايــدة هــي الهنــد. وقــد تــم اختيــار قضــاة المحكمــة بمعرفــة القائــد الأعلــى للســلطات 
المتحالفــة مــن واقــع قائمــة الأســماء التــي قدمــت مــن الــدول المذكــورة. إن نظــام محكمــة طوكيــو لا يختلــف بــأي 
شــيء جوهــري عــن نظــام محكمــة نورمبــرغ لا مــن حيــث الاختصــاص ولا مــن حيــث التهــم الموجهــة للمتهميــن 

ولا مــن حيــث الإجــراءات ))) .

لقــد نصــت المــادة الأولــى مــن لائحــة محكمــة طوكيــو علــى إنشــاء محكمــة عســكرية دوليــة للشــرق الأقصــى 
لتنفيــذ الجــزاء العــادل والســريع علــى مجرمــي الحــرب الكبــار بالشــرق الأقصــى )))، كمــا نصــت المــادة الخامســة 
مــن لائحــة طوكيــو علــى أن أنــواع الجرائــم الداخلــة فــي اختصــاص المحكمــة، وهــي ذات الجرائــم التــي نصــت 

عليهــا المــادة السادســة مــن لائحــة نورمبــرغ ))).

تختــص محكمــة طوكيــو بمحاكمــة الأشــخاص الطبيعييــن الذيــن يرتكبــون تلــك الجرائــم بصفتهــم الشــخصية، 
وليــس بوصفهــم أعضــاء فــي منظمــات أو هيئــات إرهابيــة، حيــث لــم يــرد فــي لائحــة محكمــة طوكيــو نــص مماثــل 
)))  سوســن تمــر خــان تکــه، الجرائــم ضــد الإنســانية فــي ضــوء أحــكام القانــون الدولــي الجنائــي والقوانيــن الوطنيــة، مرجــع 

ســابق، ص 339.
)))  انظر المادة 6 من قانون محكمة نورمبرغ المشكلة في عام 1945.

)))  علــي عبــد القــادر القهوجــي، القانــون الدولــي الجنائــي، الطبعــة الأولــى، منشــورات الحلبــي الحقوقيــة، بيــروت، 2001، 
ص 261.

)))  عبد الواحد محمد الفار، الجرائم الدولية وسلطة العقاب عليها، دار النهضة العربية، القاهرة، 1996، ص 112.
)))  انظر المادة الأولى من لائحة محكمة طوكيو المشكلة في عام 1946.

)))  انظر المادة /5/ من لائحة محكمة طوكيو المشكلة في عام 1946.
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للمــادة /9/ مــن لائحــة محكمــة نورمبــرغ الــذي يجيــز للمحكمــة إلصــاق الصفــة الرســمية الإجراميــة بالهيئــات أو 
المنظمــات، وعلــى عكــس لائحــة نورمبــرغ فقــد نصــت المــادة /7/ مــن لائحــة طوكيــو علــى أن الصفــة الرســمية 
يمكــن اعتبارهــا ظرفــاً مــن الظــروف المخففــة للعقــاب )))، بينمــا فــي لائحــة نورمبــرغ ليــس لتلــك الصفــة أي أثــر 

علــى العقــاب.

أما القواعد الإجرائية المتعلقة بسير المحاكمة وسلطة المحكمة وإدارتها وإجراءات المحاكمة وسماع الشهود 

وحقوق الادعاء والدفاع والإثبات وغيرها فهي تقريباً مشابهة ))).

بالرغــم مــن الجرائــم الفظيعــة التــي ارتكبهــا اليابانيــون خــال الحــرب العالميــة الثانيــة والتــي كانــت تشــكل جريمــة 
تعذيــب بــكل وضــوح لكــن لــم يتــم ذكــر التعذيــب صراحــة فــي ميثــاق طوكيــو)))، إلا أنــه جــاء النــص عليــه بصــورة 

ضمنيــة فــي المبــدأ الســابع للنظــام المطابــق للمبــدأ الســادس مــن ميثــاق نورمبــرغ.

3. المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة

علــى خــاف ميثــاق نورمبــرغ وطوكيــو فــإن النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغســافيا الســابقة 
جــاء علــى الإشــارة إلــى جريمــة التعذيــب فــي المــواد التاليــة:

أ. نصــت فــي المــادة الثانيــة منهــا علــى التعذيــب والمعاملــة اللاإنســانية المقصــودة وكل معاملــة تلحــق آلام 
شــديدة للســامة البدنيــة والعقليــة ويقصــد بذلــك جريمــة التعذيــب))). 

ب. تتعلــق المــادة الثالثــة بــكل خــرق للقانــون الدولــي الإنســاني ســواء أكان نزاعــاً دوليــاً أو نزاعــاً داخليــاً، وهــو 
مــا يتطابــق مــع المــادة الثالثــة المشــتركة مــن اتفاقيــات جنيــف الأربعــة والبروتوكــول الثانــي الملحــق بالاتفاقيــات 
المتعلــق بحمايــة ضحايــا النزاعــات المســلحة غيــر الدوليــة، تشــكل جريمــة التعذيــب إحــدى هــذه الانتهــاكات 

الجســيمة للاتفاقيــات وبالتالــي للنظــام الأساســي للمحكمــة ))).

ج. عددت المادة الخامسة التعذيب كصورة من صور الجرائم ضد الإنسانية ))).

 د. فــي المــادة الســابعة أوجــب المســؤولية الجنائيــة الدوليــة لمقترفــي جرائــم التعذيــب ســواء بصــورة فرديــة أو عــن 

)))  انظر المادة /7/ من لائحة محكمة طوكيو المشكلة في عام 1946.
)))  علي عبد القادر القهوجي، القانون الدولي الجنائي، مرجع سابق، ص 262.

)))  سوســن تمــر خــان تکــه، الجرائــم ضــد الإنســانية فــي ضــوء أحــكام القانــون الدولــي الجنائــي والقوانيــن الوطنيــة، مرجــع 
ســابق، ص 339.

)))  انظر المادة الثانية من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة المشكلة في عام 1993.
)))  حيــدر عبــد الــرزاق حميــد، تطــور القضــاء الدولــي الجنائــي ) مــن المحاكــم المؤقتــة إلــى المحكمــة الدوليــة الجنائيــة 

الدائمــة(، دار الكتــب القانونيــة، مصــر، 2008، 130 ص.
)))  انظر المادة الخامسة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة المشكلة في عام 1993.
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طريــق الاشــتراك بهــا بــأي طريقــة كانــت))).

4. المحكمة الجنائية الدولية لرواندا

لقــد جــاءت الإشــارة علــى جريمــة التعذيــب فــي النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة لروانــدا، وذلــك علــى 
اعتبــاره كصــورة مــن صــور جريمــة الإبــادة فــي المــادة الثانيــة إذا مــا تــم ارتكابــه بدافــع التمييــز لأي ســبب ســواء 
كان عرقيــا أو دينيــا، كمــا تمــت إضافــة الدافــع السياســي كســبب للتمييــز نظــراً لجرائــم التعذيــب التــي ارتكبــت 
ضــد الأبريــاء بســبب هــذا الدافــع، كمــا جــاءت الإشــارة إليــه فــي المــادة الثالثــة علــى اعتبــاره كصــورة مــن صــور 
الجريمة ضد الإنســانية )))، وجاء في المادة الرابعة من نفس النظام ســلطة المحكمة للفصل في كل القضايا 
المتعلقــة بالانتهــاكات التــي تمــس الســامة البدنيــة والعقليــة للفــرد وكل المعامــات اللاإنســانية والمهينــة )))، 
وتضمنــت المــادة السادســة مــن نفــس النظــام المســؤولية الجنائيــة الدوليــة لــكل مــن ارتكــب بصــورة مباشــرة أو 

ســاهم فــي ارتــكاب جرائــم التعذيــب ســواء بالأمــر أو التشــجيع علــى إتيانهــا))).

ثانياً : المحكمة الجنائية الدولية الدائمة ودورها في مناهضة جريمة التعذيب

تســعى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة إلــى تحقيــق حملــة مــن الأهــداف كانــت الســبب والدافــع إلــى إنشــائها ومــن 
أهمهــا تحقيــق العدالــة عــن طريــق معاقبــة الأشــخاص الذيــن يرتكبــون الجرائــم الدوليــة والانتهــاكات الخطيــرة 
لحقــوق الإنســان، وإنهــاء الحصانــة ووضــع حــد للإفــات مــن العقــاب، بالإضافــة إلــى وضــع حــد للنزاعــات وســد 
الثغــرات الموجــودة فــي المحاكــم الخاصــة، كمــا أن مــن بيــن الدوافــع التــي أدت إلــى إنشــائها هــي التكامــل فــي 
عملهــا لأن الأصــل أن المحاكــم الوطنيــة هــي المختصــة، وفــي حالــة عــدم قــدرة هــذه الأخيــرة أو عجزهــا فــإن 

الاختصــاص يعقــد للقضــاء الدولــي، بالإضافــة إلــى ذلــك منــع وجــود مجرمــي حــرب فــي المســتقبل))).

وقــد جــاء فــي المــادة الســابعة مــن النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة إشــارة إلــى جريمــة التعذيــب ضمــن 
الجرائم ضد الإنســانية فيما يأتي: » لغرض هذا النظام الأساســي، يشــكل أي فعل من الأفعال التالية جريمة 
ضــد الإنســانية« متــى ارتكــب فــي إطــار هجــوم واســع النطــاق أو منهجــي موجــه ضــد أيــة مجموعــة مــن الســكان 

المدنيين، وعلى علم بالهجوم: )أ( القتل العمد، )ب( الإبادة .......)و( التعذيب )))..

وقــد عرفــت المــادة )7/2/هـــ( التعذيــب بأنــه: »يعنــي تعمــد إلحــاق ألــم شــديد أو معانــاة؛ شــديدة ســواء بدنيــاً أو 
عقليــاً بشــخص موجــود تحــت إشــراف المتهــم أو ســيطرته، ولكــن لا يشــمل التعذيــب أي ألــم أو معانــاة ينجمــان 

)))  انظر المادة السابعة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة المشكلة في عام 1993.
)))  انظر المادة الثالثة من النظام الأساسي لمحكمة لرواندا المشكلة في عام 1994.
)))  انظر المادة الرابعة من النظام الأساسي محكمة لرواندا المشكلة في عام 1994.

)))  انظر المادة السادسة من النظام الأساسي محكمة لرواندا المشكلة في عام 1994.
)))  حيدر عبد الرزاق حميد، تطور القضاء الدولي الجنائي، مرجع سابق، ص 140.

)))  انظر المادة السابعة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الموقع عليه في عام 1998.
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فحســب عــن عقوبــات قانونيــة أو يكونــان جــزءا منهــا أو نتيجــة لهــا«))).

وجاءت أركان جريمة التعذيب لتوضح هذا التعريف على النحو التالي ))):

1. أن يلحق فاعل الجريمة ألم شديد ومعاناة قوية بدنياً أو نفسياً بشخص أو أكثر.
2. أن يكون هذا الشخص محتجزا من قبل فاعل الجريمة أو واقعا تحت سيطرته.

3. ألا يكون الألم أو المعاناة التي تعرض لهما ناتجين فقط عن عقوبة مشروعة أو ملازمة أو تابعة لها.
4. أن يرتكب هذا السلوك كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد مجموعة سكان مدنيين.
5. أن »يعلم فاعل الجريمة بأن السلوك جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي« موجه ضد مجموعة  

 من السكان المدنيين أو أن يكون هذا السلوك جزءا من الهجوم.

وعمليــاً قــد تــم بالفعــل محاســبة بعــض مرتكبــي التعذيــب ولــم يعــد مجــرد النــص عليــه فــي القوانيــن الوطنيــة، هــذا 
مــا يظهــر جليــاً مــن خــال القضايــا التــي رفعــت ضــد مرتكبــي الجرائــم الدوليــة. 

)))  انظر المادة )2/7/هـ( من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الموقع عليه في عام 1998.
))) عبد الفتاح بيومي حجازي، المحكمة الجنائية الدولية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2004، ص 369.



90

مة | العدد 4، المجلد 2، السنة الأولى | نيسان )ابريل( 2024 | شوال 1445
ّ
للبحوث العلمية | مجلة محك

®

مـجلة

للبحوث العلمية المحكّمة
مجلة شهرية علمية 

 العدد 28، المجلد 10، السنة الثالثة | نيسان )أبريل( 2026 | شوال 1447
ISSN 3006-7294

)CC BY 4.0( مرخصة بموحب المشاع الإبداعي

الخاتمة
      يُعــد التعذيــب أحــد أبــرز الانتهــاكات التــي لا زالــت تمــارس فــي دول العالــم المختلفــة وهــي مســالة أثــارت 
الكثيــر مــن الجــدل والنقــاش علــى مســؤوليات متعــددة ســواء السياســي منهــا أو القانونــي، وفــي مراحــل متباينــة 
مــن تاريــخ الأمــم، ومــع أنــه يوجــد تفــاوت فــي أســاليب وطــرق ممارســة التعذيــب بيــن دولــة وأخــرى، فإنــه يمكــن 
التأكيــد علــى أن الكثيــر مــن دول العالــم تمــارس التعذيــب بشــكل منتظــم ومتكــرر، رغــم التزامــات هــذه الــدول 

مــن الجهــة القانونيــة.

     ولعــل حظــر التعذيــب حظــراً مطلقــاً فــي القوانيــن الوطنيــة وفــي الممارســة أمــر يســتدعي بــدوره إرســاء 
إطــار عــام شــامل مــن الإجــراءات التشــريعية والإداريــة والمؤسســاتية، والجديــر بالذكــر أن الأحــكام الدســتورية 
التــي تنــص علــى احتــرام ســائر الحقــوق الأخــرى، فيمــا يتعلــق بالعلاقــة بيــن الأفــراد ومؤسســات الدولــة بالغــة 
الأهميــة، وبالتالــي لا يمكــن النظــر إلــى حظــر التعذيــب وغيــره مــن أشــكال إســاءة المعاملــة علــى نحــو منعــزل، 

وإنمــا ينبغــي قــراءة هــذا الحظــر فــي ســياق الدســتور ككل.

    بالرغــم مــن أن جميــع دول العالــم حاليــاً هــم أعضــاء فــي الأمــم المتحــدة التــي يركــز ميثاقهــا علــى ضــرورة 
المحافظة على كرامة الإنســان واحترامه ورعايته، كما أن الأوضاع الاقتصادية والسياســية والاجتماعية التي 
تعيشــها بعــض المجتمعــات تزيــد مــن تعقيــد هــذه الظاهــرة، ومــن أبرزهــا قبــول ظاهــرة التعذيــب فــي الوســط الــذي 

يعيــش بــه مــن يمارســه، أو يعمــل بــه، وممارســته مــن دون عقــاب فــي معظــم الحــالات.

    لقــد أصبحــت قاعــدة حظــر التعذيــب قاعــدة عرفيــة أو بمثابــة مبــدأ عــام مــن مبــادئ القانــون الدولــي المعتــرف 
بهــا مــن جانــب أعضــاء المجتمــع الدولــي، كمــا أنهــا أصبحــت قاعــدة آمــرة مــن قواعــد القانــون الدولــي المقبولــة 
والمعتــرف بهــا مــن طــرف المجتمــع الدولــي ككل علــى أنهــا القاعــدة التــي لا يجــوز الإخــال بهــا ولا يمكــن 

تعديلهــا إلا بقاعــدة لاحقــة مــن القيــود العامــة للقانــون الدولــي لهــا الطابــع ذاتــه. 

     وكذلك وعلى الرغم من تعدد الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي تحظر التعذيب والتي تهدف إلى حماية 
الفــرد مــن التعذيــب فــي ظــل واقــع يشــهد أبشــع صــور عمليــة التعذيــب، خاصــة فــي منطقتنــا مــن انتهــاكات 
فاضحة للقانون الدولي الإنســاني وحقوق الإنســان، فقد مورســت في منطقتنا خلال الســنوات والعهود الســابقة 
كل أنــواع التعذيــب علــى المعتقليــن ســواء كان جســدياً نفســياً وحتــى جنســياً ضاربــاً عــرض الحائــط قوانيــن 
وعــادات وأعــراف الحــرب، خاصــة تلــك التــي تلــزم دولــة الاحتــال علــى معاملــة الســكان المدنييــن والمعتقليــن 
لديهــا معاملــة إنســانية بمــا يحفــظ لهــم كرامتهــم ويصــون آدميتهــم مــن الانتهــاك الجســدي والنفســي أو الجنســي. 
ولقــد ســعى المجتمــع الدولــي إلــى إيجــاد آليــات دوليــة واقليميــة للوقايــة مــن اقتــراف جريمــة التعذيــب، ونجــد مــن 
بينهــا ممارســة الرقابــة علــى أماكــن الاحتجــاز، الاعتقــال والســجون، لكــن للأســف بقيــت هــذه الآليــات عديمــة 

الفعاليــة ومجــردة مــن أي قــوة إلزاميــة، وتبقــى مجــرد توصيــات لا تلتــزم بهــا الــدول.
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المصادر والمراجع
- الاتفاقيات والعهود الدولية والكتب العربية

1- اتفاقية جنيف لعام 1906.
2- 	اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.
3- 	اتفاقية حماية الطفل العام 1989.

4- 	الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان الــذي اعتمــد ونشــر بقــرار الجمعيــة العامــة رقــم 217 المــؤرخ فــي 
.1948/12/10

5- 	إعــان الأمــم المتحــدة للحمايــة مــن التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة والعقوبــة القاســية أو اللاإنســانية 
أو المهينــة.

6- 	الإعلان العالمي الخاص بالقضاء على العنف ضد المرأة لعام 1993.
7- 	أحمد أبو الوفاء الحماية الدولية لحقوق الإنسان دار النهضة العربية، القاهرة، 2000.

8- 	اتفاقية القضاء على جميع أشكل التمييز ضد المرأة الصادرة عام 1979.
9- 	البرتوكول الإضافي الثاني لاتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1977.

10- 	حســن ســعد عيســى الحماية الدولية لحقوق الإنســان في الســامة الجســدية، دار المهمة العربية القاهرة، 
.1997

11- 	حيــدر عبــد الــرزاق حميــد، تطــور القضــاء الدولــي الجنائــي ) مــن المحاكــم المؤقتــة إلــى المحكمــة الدوليــة  
الجنائيــة الدائمــة(، دار الكتــب القانونيــة، مصــر، 2008.

12- 	روان محمــد الصالــح، قــراءة قانونيــة فــي اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وقانــون العقوبــات الجزائــري، بحــث 
منشــور فــي مجلــة الدراســات القانونيــة والسياســية، العــدد )7(، 2018.

13- 	سوســن تمــر خــان تكــه، الجرائــم ضــد الإنســانية فــي ضــوء أحــكام القانــون الدولــي الجنائــي والقوانيــن   
الوطنيــة، منشــورات الحلبــي الحقوقيــة، بيــروت، 2006.

14- 	طــارق عــزت رخــا، تجريــم التعذيــب والممارســات المرتبطــة بــه )دراســة مقارنــة فــي القانــون الدولــي العــام  
والقانــون الوطنــي والشــريعة الإســامية(، دار النهضــة، القاهــرة، 1999.

15- طــارق برجكجــي، إســتراتيحية مناهضــة جريمــة التعذيــب فــي القانــون الدولــي، رســالة ماجســتير مقدمــة  
إلــى الجامعــة الافتراضيــة الســورية، 2002.

16- 	عبــاس هاشــم الســعدي، مســؤولية الفــرد الجنائيــة عــن الجريمــة الدوليــة، دار المطبوعــات الجامعيــة،  
.2002 الإســكندرية، 

17- 	عبد الفتاح بيومي حجازي، المحكمة الجنائية الدولية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2004.
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القاهــرة،  النهضــة العربيــة،  العقــاب عليهــا، دار  الدوليــة وســلطة  الفــار، الجرائــم  18- 	عبــد الواحــد محمــد 
.1996

19- 	عبد الله الأشعل وآخرون، القانون الدولي الإنساني، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2005.
20- 	علــي عبــد القــادر القهوجــي، القانــون الدولــي الجنائــي، الطبعــة الأولــى، منشــورات الحلبــي الحقوقيــة،  

بيــروت، 2001.
21- 	العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام 1966.

22- 	قانون محكمة نورمبرغ المشكلة في عام 1945.
23- 	لائحة محكمة طوكيو المشكلة في عام 1946.

24- 	لمــى عبــد الباقــي محمــود العــزاوي، القيمــة القانونيــة القــرارات مجلــس الأمــن الدولــي فــي مجــال حمايــة  
حقــوق الإنســان منشــورات الحلبــي الحقوقيــة، بيــروت، 2009.

25b-	لينــدا معمــر يشــوي، المحكمــة الجنائيــة الدوليــة الدائمــة واختصاصاتهــا، دار الثقافــة للنشــر والتوزيــع،   
عمــان، 2008.

26- 	محمــد يوســف علــوان ومحمــد خليــل موســى، القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان )الحقــوق المحميــة(، دار 
الثقافــة للتوزيــع والنشــر، عمــان، 2007.

27- 	محمــد عبــد العزيــز، حقــوق الإنســان ومعاييــر وقواعــد الأمــم المتحــدة فــي العدالــة الجنائيــة منشــورة 
فــي  كتــاب حقــوق الإنســان، المجلــد الثانــي، إعــداد شــريف بســيوني وآخــرون، دار العلــم للملاييــن، بيــروت،  

.1998
القانــون الدولــي الجنائــي والقانــون  أبــو بكــر ســليمان، جريمــة التعذيــب فــي ضــوء  اللــه  28- 	محمــد عبــد 

الإســكندرية. المعــارف،  منشــأة  الداخلــي،  
29- 	محمد البشير الشافعي، قانون حقوق الإنسان )مصادره وتطبيقاته الوطنية والدولية(، منشأة المعارف، 

الإسكندرية، 2007.
30- 	منتصــر ســعيد حمــودة، حقــوق الإنســان أثنــاء النزاعــات المســلحة )دراســة فقهيــة فــي ضــوء أحــكام القانــون  

الدولــي الإنســاني(، الطبعــة الأولــى، دار الجامعــة الجديــدة، مصــر، 2008.
31- 	نبيــل عبــد الرحمــن ناصــر الديــن ضمانــات حقــوق الإنســان وحمايتهــا وفــق القانــون الدولــي والتشــريع  

الدولــي(، المكتبــة الجامعيــة الحديثــة، الإســكندرية، 2006.
32- 	النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة المشكلة في عام 1993.

33- 	النظام الأساسي لمحكمة رواندا المشكلة في عام 1994.
34- 	النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الموقع عليه في عام 1998.

35- 	هبــة عبــد العزيــز المــدور، الحمايــة مــن التعذيــب فــي إطــار الاتفاقيــات الدوليــة والاقليميــة، منشــورات  
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الحلبــي الحقوقيــة، بيــروت 2009.
- 	رسائل جامعية

1- طــارق برجكجــي، إســتراتيحية مناهضــة جريمــة التعذيــب فــي القانــون الدولــي، رســالة ماجســتير مقدمــة إلــى 
الجامعــة الافتراضيــة الســورية، 2002.

2- غربــي عبــد الــرزاق، جريمــة التعذيــب فــي القانــون الدولــي، رســالة ماجســتير مقدمــة إلــى جامعــة الجزائــر، 
.2000

3- ناديــة رابيــة، مبــدأ الاختصــاص العالمــي فــي تشــريعات الــدول، رســالة شــهادة الماجســتير مقدمــة إلــى 
جامعــة مولــود معمــري، 2011.

- 	الدوريات
1- روان محمــد الصالــح، قــراءة قانونيــة فــي اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وقانــون العقوبــات الجزائــري، بحــث 

منشــور فــي مجلــة الدراســات القانونيــة والسياســية، العــدد )7( 2018.
-	 المواقع الإلكترونية

لمنــع  الفرعيــة  اللجنــة  عــن  لمحــة موجــزة  الســامي،  المفــوض  مكتــب  الإنســان  لحقــوق  المتحــدة  1- 	الأمــم 
الموقــع: علــى  الإنترنــت  علــى  منشــور  مقــال  التعذيــب، 

 www.ohchr.org.
2- 	الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان مكتــب المفــوض الســامي المقــرر الخــاص المعنــي بمســألة التعذيــب وغيــره 
مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة، مقــال منشــور علــى الإنترنــت علــى 

الموقــع:
 www.ohchr.org.

- 	المراجع الأجنبية
1- Cité par CARREAU Dominique -Droit international public-Edition A. Pedone.1994  

2- SUDRE Frederic, Quel noyau intangible des Droits de l’homme?, in Sous la direction de 
MAUGNEST Denis et POUGONE Paul -Gérard, Droits de l’Homme en Afrique centrale 
colloque de Yaoundé du 09-11 Novembre 1994, UCAC, KARTALA, 1996.  

3- TORRELLI Maurice -Le Droit international humanitaire -collection que sais-je? P.U.F.2 éme 
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